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    ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ في قرار اتخذته الجمعية العامة
  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  
  الحق في الخصوصية في العصر الرقمي -  ٦٨/١٦٧

  
  ،إن الجمعية العامة  
  لأمم المتحدة ومبادئه، مقاصد ميثاق اإذ تؤكد من جديد  
 حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية بـصيغتها المكرسـة             وإذ تؤكد مـن جديـد أيـضا         

ومعاهــدات حقــوق الإنــسان الدوليــة ذات الـــصلة،      )١(الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان     في
والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق       )٢(ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       في بما

  ،)٢(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  ،)٣(إعلان وبرنامج عمل فييناكذلك  وإذ تؤكد من جديد  
 أن ســرعة وتــيرة التطــور التكنولــوجي تمكــن الأشــخاص في العــالم بأســره وإذ تلاحــظ  

ــن ــسه      مـ ــزز في الوقـــت نفـ ــدة، وتعـ ــصالات الجديـ ــات والاتـ ــات المعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ اسـ
الأشخاص على مراقبة الاتـصالات واعتراضـها وجمـع البيانـات،     الحكومات والشركات و   قدرة
قد يؤدي إلى انتـهاك حقـوق الإنـسان أو النيـل منـها، ولا سـيما الحـق في الخـصوصية، علـى                       ما

 مـن العهـد الـدولي       ١٧ من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والمـادة            ١٢النحو المبين في المادة     
  تشكل بالتالي مسألة تثير قلقا متزايدا، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و

ــد     ــن جديـ ــد مـ ــذي لا  وإذ تؤكـ ــصوصية الـ ــسان في الخـ ــق الإنـ ــريض    حـ ــسمح بتعـ يـ
ــرته أو    أي ــانوني في خـــصوصياته أو في شـــؤون أسـ ــه  شـــخص لتـــدخل تعـــسفي أو غـــير قـ بيتـ

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .لمرفق، ا)٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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مراسلاته، وحقـه في التمتـع بحمايـة القـانون مـن مثـل هـذا التـدخل، وإذ تـسلم بـأن ممارسـة                          أو
ــاق الآراء دون      الحــق ــبير والحــق في اعتن ــة التع ــر مهــم لإعمــال الحــق في حري  في الخــصوصية أم

  مضايقة، وإحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، 
 أهميــة الاحتــرام التــام لحريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلــها للغــير،         وإذ تؤكــد  

  مات والمشاركة الديمقراطية، ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلو في بما
 )٤( بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي والتعـبير              وإذ ترحب   

المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في دورتــه الثالثــة والعــشرين بــشأن تــداعيات مراقبــة الــدول   
  لتعبير،للاتصالات على ممارسة حق الإنسان في الخصوصية وحقه في حرية الرأي وا

أو اعتراضها على نحو غير قـانوني أو تعـسفي          / على أن مراقبة الاتصالات و     وإذ تشدد   
وجمع البيانـات الشخـصية علـى نحـو غـير قـانوني أو تعـسفي أمـور تنتـهك الحـق في الخـصوصية                         

حرية التعبير وقد تتعارض مـع مبـادئ المجتمـع الـديمقراطي، باعتبارهـا أعمـالا تدخليـة                والحق في 
  يرة،كب بدرجة

 أن الدول يجب أن تكفل الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القـانون الـدولي              وإذ تلاحظ   
لحقوق الإنسان حتى وإن كانت الشواغل المتعلقة بالأمن العام قـد تـبرر جمـع بعـض المعلومـات                   

  الحساسة وحمايتها، 
والتمتـع   من التداعيات السلبية على ممارسة حقـوق الإنـسان           وإذ يساورها بالغ القلق     

أو اعتراضـها، بمـا في ذلـك مراقبـة الاتـصالات خـارج إقلـيم                /بها من جراء مراقبة الاتـصالات و      
أو اعتراضــها، وكــذلك جمــع البيانــات الشخــصية، ولا ســيما عنــدما تجــرى علــى        /الدولــة و

  واسع، نطاق
أن الــدول يجــب أن تكفــل توافــق أي تــدابير تتخــذها لمكافحــة وإذ تؤكــد مــن جديــد   

 التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان   الإرهــاب مــع
  والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني،

 الحق في الخـصوصية، الـذي لا يـسمح بتعـريض أي شـخص               تؤكد من جديد    - ١  
لاته، وحقـه  مراس ـ لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو في شـؤون أسـرته أو بيتـه أو      
 مـن الإعـلان     ١٢ في التمتع بحمايـة القـانون مـن مثـل هـذا التـدخل علـى النحـو المـبين في المـادة                      

  ؛)٢( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٧ والمادة )١(العالمي لحقوق الإنسان

__________ 
)٤( A/HRC/23/40.  
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ــسلم  - ٢   ــسريع في    تـــ ــدم الـــ ــة للإنترنـــــت وبالتقـــ ــة والمفتوحـــ ــة العالميـــ  بالطبيعـــ
نولوجيا المعلومات والاتصالات كقوة دافعة لتسريع خطـى التقـدم علـى طريـق التنميـة                تك مجال

  بمختلف أشكالها؛
 أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشـخاص خـارج الإنترنـت يجـب أن                تؤكد  - ٣  

  تحظى بالحماية أيضا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛
  : يلي بالدول كافة القيام بما تهيب  - ٤  
  أن تحترم وتحمي الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية؛  )أ(  
أن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتـهاكات تلـك الحقـوق، وأن تعمـل                   )ب(  

على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات، بطرق منها ضـمان توافـق     
  ا الصدد مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛تشريعاتها الوطنية في هذ

أن تعيد النظر في إجراءاتهـا وممارسـاتها وتـشريعاتها المتعلقـة بمراقبـة الاتـصالات                  )ج(  
واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانـات             

لحــق في الخــصوصية عــن طريــق ضــمان تنفيــذ جميــع علــى نطــاق واســع، وذلــك بهــدف تأكيــد ا
  الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعليا؛

أن تنشئ آليات رقابة محلية مستقلة فعالة قادرة على ضمان الشفافية، حـسب             )د(  
ع البيانــات الشخــصية، الاقتــضاء، والمــساءلة بــشأن مراقبــة الدولــة للاتــصالات واعتراضــها وجمــ

  تقوم بتعهد آليات الرقابة القائمة؛ أو
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى مجلـس              تطلب  - ٥  

حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين وإلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا التاسـعة والـستين،                   
ه في ســـياق مراقبـــة الاتـــصالات الرقميـــة    تقريـــرا عـــن حمايـــة الحـــق في الخـــصوصية وتعزيـــز     

اعتراضــها وجمــع البيانــات الشخــصية، داخــل إقلــيم الدولــة وخارجــه، بمــا في ذلــك علــى    أو/و
  نطاق واسع، يتضمن آراء وتوصيات لكي تنظر فيه الدول الأعضاء؛

 أن تنظــر في المــسألة في دورتهــا التاســعة والــستين في إطــار البنــد الفرعــي تقــرر  - ٦  
مـسائل حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق                       ”المعنون  

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”من البند المعنون “ الإنسان والحريات الأساسية
  ٧٠الجلسة العامة 

  ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨


